إغاثة المستغيث شرح الباعث الحثيث《 8 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ. فَإِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمْ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الثَّامِنُ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ كِتَابِ إِغَاثَةِ الْمُسْتَغِيثِ، وَمَعَ الشَّرْطِ الْخَامِسِ مِنْ شُرُوطِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، قُلْنَا مِنْ قَبْلُ فِي تَعْرِيفِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «الْحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا»، ثُمَّ ذَكَرْنَا أَنَّ شُرُوطَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ خَمْسَةٌ: اِتِّصَالُ السَّنَدِ، عَدَالَةُ الرُّوَاةِ، ضَبْطُ الرُّوَاةِ، عَدَمُ الشُّذُوذِ، اِنْتِفَاءُ الْعِلَّةِ الْقَادِحَةِ، وَتَكَلَّمْنَا عَنِ الشُّرُوطِ الْأَرْبَعَةِ، أَمَّا الشَّرْطُ الرَّابِعُ فَذَكَرْنَا تَعْرِيفَهُ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا فَقَطْ، وَأَرْجَأْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَدِيثِ الشَّاذِّ وَهُوَ النَّوْعُ الثَّالِ عَشَرَ، أَمَّا الشَّرْطُ الْخَامِسُ وَهُوَ أَلَّا يَكُونَ مُعَلَّلًا اِنْتِفَاءُ الْعِلَّةِ الْقَادِحَةِ مِنْ شُرُوطِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عِنْدَ أَهْلِهِ، أَلَّا يَكُونَ مُعَلَّلًا بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ، مَا هِيَ الْعِلَّةُ؟ الْعِلَّةُ فِي اللُّغَةِ التَّغَيُّرُ، وَمِنْهُ الْمَرَضُ، وَفِي الِاصْطِلَاحِ سَبَبٌ غَامِضٌ خَفِيٌّ يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ مِنْهُ. أَيْ الْإِسْنَادِ، الْحَدِيثُ يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ لِأَنَّ هُوَ الْأَصْلُ فِيهِ السَّنَدُ، سَبَبٌ غَامِضٌ خَفِيٌّ يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ، يَعْنِي اِخْتُلِفَ فِيهِ وَقْفًا وَرَفْعًا، وَصْلًا وَإِرْسَالًا، هَذَا هُوَ تَشْمَلُ الْعِلَّةُ فِي الْعِلَّةِ. يَعْنِي الْغَالِبُ أَنَّهَا فِي السند، ولو قلنا في صحة الحديث فلا حرج، يعني لو قلنا في صحة الحديث فلا حرج إن شاء الله، إذا العلة سبب غامض خفي ما يطلع عليه إلا الكبار من العلماء الذين أفنوا أعمارهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله يأتي الكلام على تفصيل هذا في النوع الثامن عشر، اقرأ أمثلة. بسم الله الرحمن الرحيم، أمثلة على الحديث الصحيح الذي توفرت فيه الشروط. الحديث الأول في صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». فهذا الحديث صحيح توفرت فيه الشروط الخمسة، فبالرجوع إلى تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وغيرها نجد ما يلي: الأمر الأول واحد، كل الرواة سمع بعضهم من بعض، الثاني كل الرواة ثقات ولم يوجد ما يخالف هذا. ولم يوجد ما يخالف هذا الحديث، ولم توجد علة في هذا الحديث، ولم يعله أحد من أهل العلم، ولم يعله ولم يعله أحد من أهل العلم. فصح الحديث وانطبقت عليه الشروط كاملة. بعد أن ذكرنا الحديث الصحيح أردنا أن نذكر بعض الأمثلة التي ينبغي أن تحفظ بأسانيدها من هذا الحديث، أول في صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي رحمه الله تعالى يقول: سمعت عمر بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». هَذَا الْحَدِيثُ نَحْنُ قُلْنَا إِنَّ شُرُوطَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ خَمْسَةٌ: اتِّصَالُ السَّنَدِ. أَنْ نَجِدَ أَنَّ اتِّصَالَ السَّنَدِ هُنَا الْحُمَيْدِيُّ سَمِعَ مِنْهُ الْبُخَارِيُّ، وَهُوَ سَمِعَ مِنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَهُوَ سَمِعَ مِنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَهُوَ سَمِعَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، وَهُوَ سَمِعَ مِنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ، وَهُوَ سَمِعَ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، إِذًا اتِّصَالُ السَّنَدِ مَوْجُودٌ. نَظَرْنَا فِي تَرْجَمَةِ الْحُمَيْدِيِّ، إِمَامُ ابْنِ عُيَيْنَةَ إِمَامٌ، يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ثِقَةٌ، مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ثِقَةٌ، وَإِنْ كَانَ يَعْنِي لَهُ مَنَاكِيرُ، عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيُّ ثِقَةٌ، عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ صَحَابِيٌّ، إِذًا سَمِعَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَهُمْ ثِقَاتٌ، إِذًا تَوَفَّرَ عِنْدَنَا كَمْ شَرْطٌ؟ ثَلَاثَةٌ. شُرُوطٌ ثَلَاثَةٌ، شُرُوطٌ أَنَّهُمْ أَئِمَّةٌ ثِقَاتٌ سَمِعَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، تَوَفَّرَ عِنْدَنَا اتِّصَالُ السَّنَدِ، تَوَفَّرَ عِنْدَنَا عَدَالَةُ الرُّوَاةِ، تَوَفَّرَ عِنْدَنَا ضَبْطُ الرُّوَاةِ. طَيِّبْ هَلْ وُجِدَ مَا يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثَ؟ لَمْ يُوجَدْ. هَلْ وُجِدَتْ فِيهِ عِلَّةٌ؟ لَا يُوجَدُ فِيهِ عِلَّةٌ. يَعْنِي مَا لَا يُوجَدُ مَا يَقْدَحُ فِيهِ، مَا يُوجَدُ فِيهِ أَيُّ مَرَضٍ مَا يُمَرِّضُهُ، مَا يُضَعِّفُهُ، إِذًا بَعْدَ تَوَفُّرِ الشُّرُوطِ الْخَمْسَةِ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَسَوَاءٌ قُلْنَا أَوْ لَمْ نَقُلْ لَكِنَّهُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ، لَكِنْ يَعْنِي دَعُونَا نَتَدَرَّبُ أَوَّلًا فِيمَا نَحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ صِحَّتِهِ، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. نَعَمْ، تُوَضِّحُ تَهْذِيبَ الْكَمَالِ وَتَهْذِيبَ الْكَذِبِ، إِيشْ؟ أَا بِالنِّسْبَةِ لِتَهْذِيبِ الْكَمَالِ وَتَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ، تَهْذِيبُ الْكَمَالِ لِلْإِمَامِ أَبِي الْحَجَّاجِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمِزِّيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 42 وَ700 وَهُوَ تَهْذِيبٌ لِكِتَابِ الْكَمَالِ لِلْمَقْدِسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ، وَالْكُتُبُ السِّتَّةُ هِيَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه جمع. فيها أسماء هؤلاء. الرجال وذكر ما فيهم من جرح وتعديل، نترك المقدسي ونذهب إلى المزي رحمه الله تعالى، وذكر بعض أحاديثهم وذكر ما قيل فيهم من جرح وتعديل، وقد أطال جداً حيث أن الكتاب مطبوع في 35 مجلداً في إحدى نشراته وهي أفضل نشراته على بعض الأخطاء سواء في التحقيق أو لا. ضغطت ويوجد تحقيق آخر لكنه ليس بهذه القوه وإن كان يوجد له بعض الأوهام وبعض الأخطاء الطباعية. لا يوجد تحقيق آخر دار الفكر نشرته غير مؤسسة الرسالة، التهذيب والتهذيب للحافظ ابن حجر وهو من أئمته في علم الحديث، وجد أن التهذيب كبير وأنه قد شغله بذكر أسانيده لبعض الأحاديث، فأراد أن يهذب، ودائماً التهذيب ليس اختصاراً بل التهذيب اختصار وزيادات، اختصار مع زيادات وفوا فوائد. والكتاب مطبوع عدة طبعات منها طبعة في 12 مجلداً وهي الطبعة الأصلية. ومؤلفها الحافظ ابن حجر أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني حافظ الأمة في عصره المتوفى سنة 852 رحمه الله تعالى عليه، وكلا الكتابين في رجال الأئمة الستة البخاري مسلم أبي داوود النسائي الترمذي ابن ماجه. نعم. ممكن الصيغ برضو تفيد السماع، ما هو نحن أثبتنا السماع من خلال الصيغ ومن خلال أمر آخر سنطلبه الآن إن شاء الله، نعم. الحديث الثاني قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، هذا المثال وهذا الحديث ذكره البخاري في باب الجهر في المغرب يعني في كتاب الصلاة في باب الجهر في المغرب، قال حدثنا عبد الله بن يوسف هذا رجل مصري أصل دمشق ولكنه كان من تِنِّيس، وتِنِّيس هي التي الآن يقال لها المطرية، بحيرة تِنِّيس هي بحيرة المنزلة. منصورة منصورة، نعم هذا تابع لنا قال: أخبرنا مالك، عصبية مالك، الإمام مالك ابن أنسٍ عليه رحمة الله. عن ابن شهاب اسمه، وأنا جعلت بين قوسين: محمد بن مسلم الزهري، بالنسبة إلى بني زهرة رهط آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه جبير بن مطعم بن عدي، الذي دخل عن أبي جبير بن مطعم، والمطعم بن عدي الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، وقد أسلم ابنه جبير رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، لو رجعنا إلى تهذيب التهذيب ومن قبله تهذيب الكمال لو نرجع إليهما وغيرها من يعني ورجعنا إلى غيرها من كتب الرجال سنجد أن عبد الله بن يوسف من شيوخ البخاري، وأنه من تلاميذ مالك، وهنا قال حدثنا وهذا قال أخبرنا عن ابن شهاب الزهري من شيوخ مالك ومن تلاميذ محمد بن جبير بن مطعم ومحمد بن جبير من تلاميذ أبيه وأبوه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم صحابي جليل. فالسند توفرت فيه الشروط الخمسة اتصال السند، ننظر في هؤلاء نجد أن عبد الله بن يوسف ثقة، مالك إمام، ابن شهاب إمام، محمد نجد محمد بن جبير نجده تابعياً جليلاً ثقة، وأبوه جبير بن مطعم صحابي وقد سمع كل واحد منهم من شيخه، فتوفرت عندنا ثلاثة شروط وهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، هل وجد ما يخالف هذا الحديث؟ لا يوجد ما يخالف هذا الحديث ولم يوجد في هذا السند علة تدفعنا لرده أو للطعن فيه، فصح الحديث والحمد لله، وقد أخرجه البخاري في صحيحه كما نرى. المثال الثالث قال مسلم رحمه الله تعالى كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». حدثني يحيى بن يحيى قال حدثنا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». نعم، المثال الثالث من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو حديث: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». مسلم يقول حدثنا يحيى بن يحيى والتميمي النيسابوري، وهناك الليث الأندلسي راوي الموطأ، وراوي الموطأ لم يخرج له شيء في الكتب الستة، أما هذا التميمي النيسابوري قال: قرأت على مالك الإمام الكبير عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر، لو جئنا ننظر ليحيى بن يحيى نجد أنه من شيوخ مسلم وقد قال هنا حدثنا وأنهم من تلاميذ مالك وهنا قال قرأت على مالك، ونافع من شيوخ مالك وهو مولى لابن عمر ومن تلاميذه فالسند متصل. أيضًا يحيى بن يحيى إمام كبير، مالك إمام لا يسأل عن مثله، نافع تابعي جليل ثقة، ابن عمر أحد يعني كبار الأئمة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إذا توفرت عندنا ثلاثة شروط وهي: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، ننظر لهذا المتن هل وجد ما يخالفه لنحكم عليه بالشذوذ، لم يوجد ما يخالفه، هل وجدت علة في هذا السند؟ لا يوجد لأن مالك يعني سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عند البخاري رحمه الله تعالى عليه، فهذه ثلاثة أحاديث، اثنان من الصحيح من البخاري وواحد من مسلم، تطالب كل أخت أن تبحث في التهذيبين وأن تأتي بإثبات السماع لكل راو من شيخه وبما في كل راو من توثيق أو تضعيف. أعيد؟ نعم، يعني الثلاثة أحاديث سيبحث في التهذيبين تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب في إثبات التوثيق والسماع لكل راو من شيخه، أقول هذه الثلاثة الأحاديث نحتاج فيها لتراجم لهؤلاء الرواة وهؤلاء الأئمة. يعني نذهب إلى تهذيب التهذيب وإلى تهذيب الكمال. ونختصر، فمثلًا مالك، ما اسمه؟ مالك ابن أنس ابن مالك الأصبحي الحميري، ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و1، روى له البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه، روى له الجماعة، قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا، يعني ما أريد أن أقول لأنه أجل من أن لكن أنا أردت شيئًا يعني مثلًا نقول وثقه فلان وفلان، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وأبو حاتم وأبو زرعة وفلان، ننظر من وثقوه ونقول وثقه فلان وفلان وفلان وفلان من خلال هذين الكتابين، كل راوٍ يعني يترجم له في خلال أربعة أسطر، خمسة أسطر ولا يزاد عن هذا، ثم نثبت أنه أن كل راوي قد سمع من شيخه، فبهذا إن أثبتنا أنه ثقة وأنه سمع من شيخه نكون قد أثبتنا ثلاثة شروط، ويبقى الشرطان عدم الشذوذ وانتفاء العلة ونحن قد أثبتناها الآن والله المستعان، فإن شاء الله يعني في خلال الأسبوع هذا ويعني يعني على أقصى تقدير هذا مع الذي بعده يعني يكون قد انتهي من الترجمة التامة المختصرة لكل هؤلاء الرواة في الثلاثة الأحاديث مع إثبات السماع، طيب هذا يعني كان بعض كان بعض النماذج على الحديث الصحيح بعض العلماء قد يطلق الصحة على بعض الرواة أو الأحاديث ولا يريدون بذلك المعنى الاصطلاحي يعني المعنى الاصطلاحي السابق هذا قد لا يريدونه يعني يقول صحيح ولا يقصد أنه اتصل إسناده وأنه وأن إنما يقصدون معنى آخر من ذلك الصحة النسبية أي إلى راوي معين يعني مثلًا يقولون المرسل أصح أو الصحيح المرسل هم لا يقصدون أن الحديث صحيح لكن يقصدون أنه صح مرسلًا أي إلى التابعي ومن بعد التابعي لم يصح هذه تسمى الصحة النسبية قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جمعه حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزوميُّ قال: حدثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ عن الزُّهريِّ عن أبي سلمةَ، أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ قال: اشتكى أبو الرَّدَّادِ اللَّيثيُّ فعادهُ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ رضيَ اللهُ عنه، عادهُ يعني من عيادةِ المريضِ، زارهُ فقال: خيرُهم وأوصلُهم ما علمتُ أبا محمدٍ، يعني يقولُ أنتَ أخيرُ وأفضلُ أصحابي، ما أعلمُ أفضلَ منكَ يا أبا محمدٍ، يقصدُ عبدَ الرحمنِ ابنَ عوفٍ، فقال عبدُ الرحمنِ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلم يقولُ: قال اللهُ تبارك وتعالى: «أَنَا اللَّهُ وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ». قال أبو عيسى: حديثُ سفيانَ عن الزهريِّ حديثٌ صحيحٌ، وروى معمرٌ هذا الحديثَ عن الزهريِّ عن أبي سلمةَ عن رَدَّادٍ الليثيِّ عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، ومعمرٌ كذا يقولُ، يعني الآن الحديثَ هل هو عن أبي سلمةَ عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أم عن أبي سلمةَ عن أبي الرَّدَّادِ عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ؟ قال محمدٌ يعني البخاريُّ: وحديثُ معمرٍ خطأٌ. قال العلامةُ الألبانيُّ رحمهُ اللهُ تعالى معقباً على قولِ المنذريِّ رحمهُ اللهُ تعالى في الترغيبِ والترهيبِ وفي تصحيحِ الترمذيِّ لهُ نظرٌ، فإنَّ أبا سلمةَ لم يسمع من عبـ من فإن أبا سلمةَ بنَ عبدِ الرحمنِ لم يسمع من أبيهِ شيئاً قالهُ يحيى بنُ معينٍ وغيرُهُ، ثم قال العلامةُ الألبانيُّ رحمهُ اللهُ الذي يبدو لي أنَّ الترمذيَّ لا يعني أنَّ الحديثَ صحيحٌ بالنظرِ إلى نسبتِهِ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلم، وإنما بالنسبةِ إلى الزهريِّ فقط، يعني أنَّ ما نسبهُ سفيانُ إليهِ من الحديثِ بالسندِ المذكورِ صحيحُ النسبةِ إليهِ بخلافِ ما نسبهُ معمرٌ فهو خطأٌ، هذا الذي يتبادرُ إلى الذهنِ من النظرِ إلى جملةِ كلامِهِ وذلك لا يعطي أنَّ الحديثَ عندهُ صحيحٌ عن النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلم، واللهُ أعلمُ. يعني الترمذيُّ رحمهُ اللهُ يقولُ: حديثُ سفيانَ عن الزهريِّ حديثٌ صحيحٌ، فهل قصدَ أنَّهُ صحيحٌ عن الزهريِّ أم قصدَ صحيحٌ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليهِ؟ وَسَلَّمَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. يُنَبِّهُ أَنَّهُ صَحِيحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَيْسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وَلْنَتَدَبَّرْ مَا يَلِي وَفَّقَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ لِطَاعَتِهِ وَمَرْضَاتِهِ، فَقَدْ سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجُنَيْدِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ الْهَرَوِيِّ، أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ السَّلَامِ ابْنُ صَالِحٍ، هَذَا يَقُولُ فِيهِ الْجُوزَجَانِيُّ: زَائِغٌ عَنِ الْحَقِّ، مَا زَالَ مُتَلَبِّسًا بِالْأَقْذَارِ، ثُمَّ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ هُوَ أَكْذَبُ مِنْ رَوْثِ حِمَارِ الدَّجَّالِ، لِأَنَّ عَبْدَ السَّلَامِ هَذَا شِيعِيٌّ وَهُوَ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ: «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ عَلِيٌّ بَابُهُ» فَقَالَ: قَدْ سَمِعَ ابْنُ مَعِينٍ يَقُولُ: قَدْ سَمِعَ يَعْنِي سَمِعَ مِنَ النَّاسِ وَمَا أَعْرِفُ. بِالْكَذِبِ، قُلْتُ: فَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَا حَدِيثُ أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ بِهِ قَطُّ وَمَا بَلَغَنِي إِلَّا عَنْهُ، وَقَالَ أَيْضًا: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ وَذَكَرَ أَبَا الصَّلْتِ الْهَرَوِيَّ فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ أَبُو الصَّلْتِ عِنْدَنَا مِنْ أَهْلِ الْكَذِبِ، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي يَرْوِيهَا مَا نَعْرِفُهَا، وَفِي مَعْرِفَةِ الرِّجَالِ ابْنُ مَعِينٍ أَيْضًا قَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ: وَسَأَلْتُ ابْنَ مَعِينٍ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ عَبْدِ السَّلَامِ ابْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ فَقَالَ: لَيْسَ مِمَّنْ يَكْذِبُ، فَقِيلَ لَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَقَالَ: هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، يَعْنِي يَقُولُ إِنَّهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَ بِهِ أَبُو مُعَاوِيَةَ قَدِيمًا ثُمَّ كَفَّ عَنْهُ، وَكَانَ أَبُو الصَّلْتِ رَجُلًا مُوسِرًا صَاحِبَ مَالٍ يَطْلُبُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ أَيِ الْغَرَائِبَ وَيُكْرِمُ الْمَشَايِخَ وَكَانُوا يُحَدِّثُونَهُ بِهَا. وَأَخْرَجَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي تَارِيخِ مَدِينَةِ السَّلَامِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَحْمَدَ ابْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ مَعِينٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَنْكَرَهُ جِدًّا ثُمَّ قَالَ الْخَطِيبُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَأَمَّا حَدِيثُ الْأَعْمَشِ فَإِنَّ أَبَا الصَّلْتِ كَانَ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ الضَّرِيرُ فَأَنْكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ مِنْ حَدِيثِي فَأَنْكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ثُمَّ بَحَثَ. يحيى عنه فوجد غير أبي الصَّلْتِ قد رواه عن أبي معاوية، يعني أن أبا الصَّلْتِ لم ينفرد به، وأن كان يعني الحديث باطل، لكن هو يقصد في كلمة يرويه، يرويه أبو معاوية أو حديث أبي معاوية. أن أبا معاوية كان يرويه وقد سمعه منه أبو الصَّلْتِ الهَارِ، ثم ساق بإسنادٍ إلى القاسم ابن عبد الرحمن الأنباري وروى الحديث عن أبي الصَّلْتِ، وسأل ابن معين عنه فقال ابن معين هو صحيح، هذا الشاهد يعني أنكر الحديث جداً وفي رواية أنه لما سُئل عن الحديث قال هو صحيح، قال الخطيب أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية، يعني أن يقصد أن أبا معاوية حدث به وليس أنه حديث صحيح، إنما إن صح أن أبا معاوية حدث به، لكن هل هو صحيح؟ فليس كل ما يُحدِّث المحدث به يكون صحيحاً وليس بباطل إذ قد رواه عنه غير واحد، يعني قد رواه غير واحد عنه، يعني هو أن يقصد ليس بباطل من من حديث أبي معاوية، يعني يقصد أن أبا معاوية حدث به، لكن هل هو صحيح؟ لا هو أنكره من قبل وضعَّفه جداً، ثم ساق بإسناده إلى أبي العباس ابن إلى العباس ابن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يوثق أبا الصَّلْدِ عبد السلام ابن صالح، فقلت له أو قيل له إنه حدث عن أبي معاوية عن الأعمش: «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا» فقال ما تريدون من المسكين؟ أليس قد حدث به محمد بن جعفر الفيدي عن أبي معاوية؟ هذا أو نحو يعني هذا الكلام أو نحو، فتصحيح الحديث من ابن معين رحمه الله تعالى ليس معناه الصحة الاصطلاحية وإنما معناه أنه قد صح أن أبا معاوية قد رواه، يعني نحن الآن خرجنا من الصحة الاصطلاحية إلى الصحة غير الاصطلاحية أنه صحيح نسبه إلى فلان، لكن هل صح بعد فلان أو لم يصح؟ هذا محل البحث. فتصحيح من ابن معين رحمه الله تعالى ليس معناه الصحة الاصطلاحية وإنما معناه أنه قد صح أن أبا معاوية قد رواه، وإلا فعندما رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح تعقبه الذهبيُّ رحمه الله تعالى بقوله: بل موضوع. واللهُ المستعان. وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام. الإمام النَّقَّاد أبو عبد الله الذهبيُّ رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: "ونحن نسمع من يحيى دائماً، يعني نسمع من يحيى بن معين، ونأخذ بكلامه، ونحتج بقوله في الرجال ما لم يتبرهن لنا وهن رجل انفرد بتقويته أو قَوَّاهُ من وَهَّاهُ". يعني يقول: إننا نقبل كلام يحيى، يعني يرد كلام يحيى بن معين في، يرد كلام سلام، يحيى بن معين في توثيقه لعبد السلام ابن صالح أبي السلط الهروي. إذا كلمة قد يطلق العلماء كلمة "صح الحديث" أو "حديث صحيح" ليس في كتب التصحيح والتضعيف، إنما في كتب العلل أو في كتب الرجال، ولا يقصدون أنه صحيح كلمة واحدة، وإنما يقصدون أنه صح عن فلان، صح أنه رواه، ليس مكذِّب على فلان، لكن ما وراء ذلك هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصح، هذا بحث آخر. المعنى الثاني أنه قد يكون صحيحاً من جهة المعنى، وليس صحيحاً من جهة السند أو من تلقي العلماء له بالقبول والعمل به. من ذلك ما جاء في علل الترمذي الكبير ترتيب أبي طالب، غير موجودة. يصح، هذا بحث آخر. المعنى الثاني أنه قد الله تعالى عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ماء البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ». فقال البخاري: هو حديث صحيح. البخاري يقول: هو حديث صحيح. قال الإمام ابن عبد البر، ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: لا أدري ما هذا من البخاري رحمه الله، أنا ما أفهم هذا الكلام من البخاري رحمه الله، ولو كان عنده صحيحاً أخرجه في مصنفه الصحيح، وفي مصنفه الصحيح عنده ولم يفعل، لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد، وهذا الحديث لا يحتج به أهل، لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده، وهو عندي صحيح. ابن عبد البر يعني يقول هذا الكلام: أنا ما أفهم كلام البخاري لماذا صححه، فإن كان صحيحاً عنده لماذا لم يروه في كتابه الصحيح. وهذا اعتراض يعني غير صَحَّحَ مِنْ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، فَكَمْ مِنْ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ. صَحَّ، وَلَيْسَتْ فِي صَحِيحِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يَحْتَجُّ أَهْلُ الْحَدِيثِ بِمِثْلِ إِسْنَادِهِ، رَجَعَ يَقُولُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِسْنَادٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَهُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ. كَيْفَ يَكُونُ صَحِيحًا وَإِسْنَادُهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ؟ لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهِ شُرُوطُهُ. الْخَمْسَةِ، لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ تَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ لَهُ وَالْعَمَلِ بِهِ، وَلَا يُخَالِفُ فِي جُمْلَةٍ أَحَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي بَعْضِ مَعَانِيهِ، انْتَهَى كَلَامُهُ، فَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ تَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ لَهُ وَالْعَمَلِ بِهِ، يَعْنِي التَّصْحِيحُ كَانَ بِسَبَبِ مَاذَا؟ تَلَقِّي الْعُلَمَاءِ لَهُ وَالْقَبُولِ وَالْعَمَلِ بِهِ. وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ، أَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ صَحِيحًا لَأَخْرَجَهُ فِي مُصَنَّفِهِ الصَّحِيحِ عِنْدَهُ، فَرَدَّهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي الْإِلْمَامِ، وَابْنُ حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ الْحَبِيرِ، وَهَذَا مَرْدُودٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الِاسْتِيعَابَ، أَيْ أَنَّ يَعْنِي قَالَ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ مَرْدُودٌ لِأَنَّ الْبُخَـ الْبُخَارِيَّ لَمْ يُسَمِّي صَحِيحَهُ الْجَامِعَ الْمُسْنَدَ فَقَطْ، إِنَّمَا سَمَّاهُ الْجَامِعَ الْمُسْنَدَ الْمُخْتَصَرَ الصَّحِيحَ، ثُمَّ بَيَّنَ السَّبَبَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ بِقَوْلِهِ: وَإِنَّمَا لَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحَيْنِ لِاخْتِلَافٍ وَقَعَ فِي اسْمِ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، يَعْنِي لَمْ يُخْرِجْهَا بِسَبَبِ اخْتِلَافٍ وَقَعَ فِي اسْمِ هَذَيْنِ الرَّاوِيَيْنِ. ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: ثُمَّ حَكَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَهُ بِالصِّحَّةِ لِتَلَقِّي الْعُلَمَاءِ لَهُ بِالْقَبُولِ، فَرَدَّهُ مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادِ، وَقَبِلَهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى. إِذَا قَدْ يُطْلِقُونَ الصِّحَّةَ وَيُرِيدُونَ أَنَّهُ صَحِيحُ الْمَعْنَى وَلَيْسَ صَحِيحَ الْإِسْنَادِ، أَيْ أَنَّ ابْنَ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُنَبِّهُ عَلَى قَبُولِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْحَدِيثَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَلَيْسَ لِصِحَّةِ إِسْنَادِهِ. عِنْدَهُ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي الْحَذَرُ جِدًّا هُنَا، فَلَيْسَ كُلُّ مَا صَحَّ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى يَكُونُ صَحِيحًا مَعْمُولًا بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، فَانْظُرْ لِحَدِيثِ: أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي، قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ قال الله تعالى في مجموع الفتاوى، المعنى صحيح، لكن لا يعرف له إسنادٌ ثابت. وفي مجموع الفتاوى ومما يرون أي: القصاص عنه صلى الله عليه وسلم: "فقراؤكم". فأجاب: الحمد لله، هذا اللفظ ليس مأثورًا، لكن معناه صحيح، وأن الفقراء موضع الإحسان إليهم، فبهم تحصل الحسنات. وانظر إلى حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّ الماء ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه". أخرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير وفي الأوسط والدارقطني في سننه والبيهقي وفي معرفة السنن والآثار، وفي إسناده رشدين ابن سعد ضعيف. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في اختلاف الحديث: "وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسًا يروى عن النبي صلى صلى الله عليه وآله وسلم من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث" يعني الحديث إسناده ضعيف وهو قول العامة يعني قول العلماء عامة لا أعلم بينهم فيه اختلافًا أي إنما إذا تغير الماء في طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فإنه يتنجس مع أن هذه الزيادة يعني الماء طهور لا ينجسه شيء خلاص وقفنا هنا إلا ما غلب ما بعد إلا ما غلب إسناده ضعيف لكن وقع الإجماع على هذه الزيادة. وقال الشوكاني كلام في هذه الجزئية في مسألة الإجماع من يحتج بالإجماع فدليله الإجماع ومن لا يحتج بالإجماع فدليل هذه الزيادة فكيف يكون دليله زيادة ضعيفة. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع ضعيف لا يصح الاحتجاج به واتفقوا المحدثون على ضعفه. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا أنه ما دام كذلك ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى يعني في شرح البخاري اتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأَيَّامَى في الجملة وليس فيه حديث مرفوع. صحيح، بل إنما فيه آثار على الصحابة ومن بعدهم، وعمل المسلمين عليه، وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم يُنقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يُكتفى بالعمل به. سؤال بعض الأخوات: كيف تتلقاه الأمة بالقبول والعمل به مع الاختلاف في إسناده؟ لا حرج، فهناك من من يقبل إسناده، هناك من لا يقبل. هناك حتى ولو كان ضعيفًا فقد يقع الإجماع على مقتضى حديث ضعيف نظرًا لعمومات أدلة أخرى. فإن مثلًا على سبيل المثال حديث أبي أمامة أجمعت الأمة على على ما معناه والحديث إسناده ضعيف وهو: «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». وقفنا هنا: «إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَوْ رِيحِهِ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ». هذا هذه الزيادة ضعيفة مع ومع ذلك أجمعت الأمة على مقتضاها، لماذا؟ ومعناها لأن الماء إذا تغير بنجاسة وتغيرت أحد أوصافه صار نجسًا ولم يعد طاهرًا مطهرًا مطهرًا وطهرًا مطهرا كما هو معلوم. طيب، إذا المعنى الأول في معنى كلمة صحيح أنه صحيح بالنسبة إلى فلان، المعنى الثاني أنه صحيح المعنى وليس صحيح الـ الـ يعني صح المعنى وليس صحيح أنه صحيح السند، فإجماع الأمة على العمل بمقتضاه يرفعه من الضعف للصحة، لا يرفعه، إنما فقه، إنما من حيث الفقه عمل به، يجب أن نفرق بين أمرين بين الحديث صحة وضعفًا وبين عمل العلماء، فقد يعمل العلماء بمقتضى حديث ضعيف لكن عندهم روح الشريعة وعندهم عمومات الأمة وهذا سيأتي الكلام فيه عن مستند الإجماع، هل لابد للإجماع من مستند؟ نعم لابد للإجماع من مستند، هل يجب أن يكون لفظًا صريحًا؟ ليس شرطًا أن يكون لفظًا صريحًا، بل قد يكون منطوقًا وقد يكون ظاهرًا وقد يكون مجملًا، قد يكون من الكتاب والسنة وقد يكون من القياس عليهما وقد يكون من عمومات الأدلة، قد يكون من من إجماع الصحابة رضي الله عنهم أنهم أجمعوا على بعض الأمور رضي الله عنهم وأرضاهم لأمور. جُدِّدَتْ في عصرهم أو لروح الشريعة التي كانوا يُعَلِّمونها. رضي الله عنهم وأرضاهم وطَيَّبَ ثَراهم وجعلنا بِمَنِّهِ وكرمه ورحمته على دربهم سائلين، قد يأتي، قد تُطلق الصحة بمعنى ثالث ورابع وخامس، فأقف عند المعنى الثالث من أجل المراجعة ومن أجل الحفظ، والله المستعان. وعليه الطَّلَبُ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
